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 :ستخلصالم

الأركان التي يطلبها عقد البيع في المزاد العلني، حيث لابد و تشابه الشروط شروط واركان  يتطلب البيع الإلكتروني

حيث لا يمكن إبرام العقد دون ذلك وكذلك لا بد من وجود المحل لجميع اطراف التعاقد من وجود التراضي الإيجاب 

كما  ببو السبب، إذ لا يمكن إبرام العقد الإلكتروني دون وجود محل أو عدم مشروعيته وكما هو الحال بالنسبة للس

أنه قد يتطلب القانون شكلاً معيناً لإبرام العقد الالكتروني يتوجب على اطراف العقد استيفاؤها، كما هو الحال بالنسبة 

للعقارات التي أوجب القانون تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري، وكذلك تسجيل المركبات والمكائن في الدوائر 

ة البيع بالمزاد الإلكتروني تتطلب عدة إجراءات لإتمام هذه العملية، كالإعلان المختصة، وبالإضافة إلى ذلك فإن عملي

وشروط الاشتراك في المزايدة، كالتأمين  محل البيع عن البيع وما يتضمنه هذا الإعلان من بيانات متعلقة بالمال

اطاً، سواء كان عن طريق وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاشتراك، والية  تسديد المال كالتسديد نقداً أو أقس

 أو الدفع نقداً. كالصكوك الالكترونية وسائل الدفع الإلكترونية

يث ح والمال محل المزايدةوجميع المتعاقدين بائع والمشتري للخاصة  اتتطلب شروطالالكتروني ن عملية البيع ا

وبخلافه  ،للمبيعوالمواصفات الشاملة  أن يقدم البائع  البيانات عنه وأن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً  يجب

ي فلابد أما المشتر, عُد ذلك غشاً واحتيالاً  وبخلافهتكون البيانات والصور مطابقة للمبيع  على ان يكون البيع باطل 

مزايدة والمشتري دخول الغبة جدية في الشراء لتجنب الخداع, كأن يتفق البائع ور من أن تكون له إرادة حرة

 لابدو أن يكون لديه حساب أو رصيد في بنك أو شركة للضمان يجب، و كذلك الشراءهور على لغرض دفع الجم

من أن يكون المبيع من الأموال التي يجوز بيعها بالمزادات الإلكترونية و أن يكون  التعامل بها غير مخالفٍ للنظام 

 والممنوعات.العام والآداب كالأسلحة والمخدرات 

Abstract:  

The sale by electronic auction requires the same elements required by the sale 

contract in the public auction, as there must be positive consent, as the contract 

cannot be concluded without that, and there must also be a place and a reason, as 

the electronic contract cannot be concluded without a place or its illegality, and as 

is the case with the reason, the law may also require a specific form for concluding 

the electronic contract that the parties to the contract must fulfill, as is the case with 

real estate that the law requires to be registered in the real estate registration 

department, as well as registering vehicles and machines in the competent 

departments, and in addition to that, the process of selling by electronic auction 

requires several procedures to complete this process, such as announcing the sale 
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and what this announcement includes of data related to the money and the 

conditions for participating in the auction, such as insurance and identifying the 

persons entitled to participate, and the mechanism for paying the money such as 

paying in cash or in installments, whether through electronic payment methods or 

paying in cash. The electronic sale process requires special conditions for the seller, 

the buyer and the auctioned money. The seller must be the owner of the item sold 

or his agent, and the seller must provide comprehensive data and specifications for 

the item sold, provided that the data and images match the item sold. Otherwise, it 

is considered fraud and deception. As for the buyer, he must have free will and a 

serious desire to buy to avoid deception, such as the seller and buyer agreeing to 

enter the auction for the purpose of pushing the public to buy. He must also have 

an account or balance in a bank or insurance company, and the item sold must be 

money that may be sold in electronic auctions, and dealing with it must not violate 

public order and morals, such as weapons, drugs and all prohibited items.                             

 

 المقدمة

ن يكون البائع أك تتطلب بعض الشروط الخاصة بالبائع والمشتري والمال الالكتروني أن عملية البيع  

ً للمبيع أو وكيلاً للبائع و أن يقدم البائع    عالمواصفات والصور الشاملة المتعلقة بالمبيجميع مالكا

ً و وبخلافه يعتبر الكترونيا هذه البيانات والصور مطابقة للمبيع ويجب ان تكون احتيالاً ذلك غشا

رغبة جدية في الشراء لتجنب الخداع كأن  واً أما المشتري فلابد من أن تكون له إرادة حرة وخداع

 ىالمزايدة و كذلك لابد من أن يكون لددخول على  المشترينيتفق مع البائع للمزايدة لغرض دفع 

 زاماتالإخلال في تنفيذ الالت وتجنبالثقة بين الأطراف  ليعززحساب أو رصيد في بنك  المشتري

ها و أن يكون  التعامل ب أن يكون المبيع من الأموال التي يجوز بيعها بالمزادات الإلكترونية ويجب

  .وقةالمسروالتحف غير مخالفٍ للنظام العام والآداب العامة كالأسلحة والمخدرات والتماثيل الأثرية 

 اولا: اهمية البحث

تكمن اهمية الدراسة في كون موضوع البيع الالكتروني ليس محل اتفاق بين الباحثين و المهتمين و 

المختصين سواء عن طريق التشريع او الاجتهاد او القضاء حيث يعتبر من البيوع الصعبة كونها 

يث حبدأت تنتشر بشكل واسع في الآونة الأخيرة، متطورة مع مرور الزمن بشكل واسع و سريع 

دد محدد من لا تقتصر على ع حيث شبكة الإنترنتب ترتبطكونها نتشار العالمي بالاهذه البيوع  تمتاز

، وإنما المشاركة تكون فيها بشكل واسع إلا إذا اشترط البائع شروطاً خاصة كالجنسية أو الاشخاص
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تعد هذه  و وغيرها من الشروط الخاصهاقتصار المشاركة في المزاد على الأفراد دون الشركات 

كلفة بالنسبة للبائع والمشتري  وتوفر لهما الوقت والجهد كما أن عملية البيع ت الالكترونية اقلالبيوع 

 تتم في وقت قصير لذلك يكون البيع بالمزاد الإلكتروني أسرع من المزاد التقليدي.

 ثانيا : مشكلة البحث

هوم عقد البيع و حديد مفتالكثير من الإشكاليات تتمثل ب يثير البحث في موضوع البيع الإلكترونيان 

مدى اختلافه عن التعاقدات الأخرى و البحث في إمكانية الاستعانة بالقواعد العامة المتعلقة بالبيع في 

ية تكفل و التي تشكل ضمانة قانونا طرفي العقد الحقوق التي يتمتع بهوما هي المزاد العلني التقليدي 

  طرفي العقد.القانونية للمركز القانوني الذي اكتسبه  تأمين الحماية

 ثالثا : اهداف البحث

مشاكل ووضع الحلول لل يالسعي الى وضع قواعد قانونية خاصة تنظم جميع جوانب البيع الإلكترون

المستجدة كونه من البيوع الحديثة سواء كان التقصير بالتشريعات القانونية ام بتنفيذها و تركيز 

على معوقات تطبيق القانون و التشريعات ووضع تشريعات رصينة مواكبه للتطور  الدراسة

 الالكتروني بغية تسهيل عمل السلطة القضائية والتشريعية.

 رابعا : صعوبات البحث 

 قلة المراجع و الكتب المتعلقة بموضوع البيوع الالكترونيةو اخص بالذكر المكتبات العراقية بالاضافة

 الى ندرة المؤلفات باستثناء بعض المؤلفات القليلة.

 خامسا : خطة البحث

 في ضوء ما تقدم ارتأينا تقسيم هذا البحث الى مبحثين و كما يلي :

ضا رحيث تم بحثها في مطلبين, درسنا في الاول  اركان البيع الالكترونيالمبحث الاول لبيان ماهية 

لاثار لاما المبحث الثاني خصصناه  لركنا المحل والسببناه , اما المطلب الثاني خصصاطراف العقد

الثاني  البائع الكترونياً, اما المطلب ي مطلبين, المطلب الاول التزاماتف القانونية للبيع الالكتروني

 المشتري الالكتروني وكما يلي: التزامات

 

 المبحث الاول

 ع الالكترونيةاركان البي

الالكتروني, هي ذاتها الاركان الواجب توافرها في العقد العادي او الحضوري حيث البيع اركان عقد 

يرتب آثاره من حقوق والتزامات كي ل والسبب والمحلالرضا وهي  فر جميع أركانهالا يتم إلا بتو
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الالكترونية حيث سندرس هذا ن هذه الأركان تتواجد في عقود المزايدة إلذا ف لكل أطراف العقد

  ي مطلبين نخصص الاول لشرط الرضا اما المطلب الثاني نخصصه لشرطا المحل والسبب.المبحث ف

ومنها الالكترونية لإبرام العقود  أحد الأركان الرضاركن  ديع :رضا اطراف العقد المطلب الاول:

 للعقد حاكمةالشروط والمسائل الحول  اطرافهإلا بتراضي  حيث لا يستكمل العقد عقد البيع بالمزايدة،

 .(1)الإيجاب والقبول ن مهمين همايتألف من عنصري فالرضا

 الذي كترونيلالإ البيع مبغية اتمالكترونية الوسائل الإ عن طريقالإرادة والتعبير  تبادللابد من  حيث

لكتابة ا عبرالنقر على الزر المخصص للإيجاب أو القبول أو عن طريق نترنت تم عبر شبكة الإي

ن طريق عإليها إلا  تلا تنشئ الحقوق التي انصرف حيث ان العقود الالكترونية حسب شروط العقد,

ينة عن طريق توجهها إلى فيجب أن تتخذ الإرادة وجهة معادة و إظهارها إلى الحيز التعبير عن الإر

البائع عة قيام مالك السل عبرلكترونية يتم الإ للبيوع، فالتعبير عن الإرادة بالنسبة (2)شخص معين

الكتابة ي فوالتي تتمثل   لكترونيةالكتابة الإ عن طريقن هذا يتم إف هكذاو رضها في موقع المزادبع

 .(3)ولا تقبل التأويل أخرى لا تدع  شكاً  في دلالتها  على المقصود  طرقأو الإشارة  أو أية  

التقدم إلى التعاقد عن طريق المشتري  ةمجرد دعو د  ععن طريق المزاد ي   السلعةعرض  حيث ان

ه ن يلتزم بأالذي يجب العطاء هو الإيجاب ويعتبر  راغب بالشراء أن يتقدم بعطاءه, فال(4)بعطاء

قة لا يجوز سحبه إلا بمواف و ن لم يتقدم غيره،إإلى أن يسقط بتقديم عطاء آخر أو قبوله  المشتري

ط مقيداً به إلى أن يسقنه أراد أن يلتزم بإيجابه ويبقى أتقديم العطاء يدل على ف ،(5)المبيعصاحب 

 .(6) صحيحفالبيع  ،عليه اأما إذا رس ،أو بنهاية المزايدة دون أن يرسو المزاد اخره بعطاء ؤعطا

                                                           

الإيجاب والقبول كل لفظين  -1المعدل على ) 1651لسنننننة  40( من القانون المدني العراقي رقم 1-66المادة ) - 1

( من القانون المدني المصننري 66مسنتعملين عرفاً لابرام العقد، و أي لف  صنندر فهو إيجاب والثاني قبول( والمادة )

ن إرادتين متطنابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون التي نصننننننت على )يتم العقند بمجرد أن يتبنادل طرفنان التعبير ع

( من 166( من قنانون المعاملات الإماراتي، والمادة )131فوق ذلنك من أوضنننننناع معيننة لانعقناد العقند(  والمنادة )

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع قنانون الموجبات اللبناني التي نصننننننت على )

 .مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد(

، 2006محمد السنعيد رشندي، التعاقد بوسنائل الاتصنال الحديثة، منشنأة المعارف، الإسنكندرية، مصنر، الدكتور - 2

 .65ص

 .60ص ،2006سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، الدكتور - 3

، 1656-1656فريد فتيان، مصنننننادر الالتزام شنننننرى مقارن على النصنننننوص، مطبعة العاني، بغداد،  الدكتور - 4

 .50ص

عقد البيع في التقنين المدني الجديد، مطبعة نهضننننة مصننننر،  محمد علي إمام،الدكتورسننننليمان مرقس،  الدكتور - 5

 .42-41، ص1655

 .46-45،ص 2الحق في الفقه الإسلامي،جعبد الرزاق السنهوري، مصادر  الدكتور - 6
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 وهكذا ،(1)دعوة للتعاقد د  علكتروني ي  الإ البيعلبيعها عن طريق  السلعويتضح مما تقدم أن عرض     

عبر عنه أما تقديم العطاء فهو الإيجاب والذي ي المشتريلكترونية من قبل يتم التعبير عنها بالكتابة الإ

القبول فهو يتمثل برسو المزاد على صاحب أفضل عطاء والذي و بكتابة العطاء من قبل المتزايدين،

 التعبير عن إرادة الأطراف تتمو يتم إعلامه من قبل صاحب المزاد برسالة تعلمه برسو المزاد عليه،

 .صريحةال لكترونيةالكتابة لإعبر 

 لتفاوضاممهدة لإبرام العقد وهي التعاقد مرحلة  قبلعادةً  الموافقة : يسبقالالكتروني أولاً: التفاوض 

 مشتريوقد تكون غير موجهة إلى  الى المشتري حد الأطرافأدعوة موجهة من  تبدأ من خلال حيث

يدخل  ةنتيجوبالثمن،  تحديد بدونعرض البضائع  أو لإعلان في الصحف عن بيع العقارمعين كا

بيع والاتفاق على ما يتعلق بالم او الشراء الأطراف في مفاوضات للوقوف على رغبتهما في التعاقد

 مري الالكترونيعقد البيع  حيث ان ،(2)وجميع ما يتعلق بإبرام العقد المبلغ وكيفية دفع، وملحقاته

محل المزايدة للجمهور مع وضع السعر الابتدائي  العقدعرض في والتي تتمثل  همرحلة ممهدة لإبرامب

ة بشكل كترونيالإل تتمثل الدعوة الى التفاوض في البيوعات والعطاء تقديم للمشترينومن ثم يترك  له

 علان العناصر الاساسية للعقدحتى لو تضمن الإ لى التفاوضمجرد دعوة إ ويعد اعلان الكتروني

 .(3)كتحديد المبيع والثمن في عقد البيع

ل يلاح  من خلاو فقطوفي هذه المرحلة لا يكون هناك إيجاب بالعقد يمكن قبوله وإنما هناك عروض 

ً مهم اً دورتلعب المفاوضات ما تقدم بأن  مكن فالتفاوض ي, من احتيال بعضهمالعقد أطراف في حماية  ا

يات نترنت وغيرها من تقنالتليفونات والفاكسات والإ او من خلال يتم من خلال الاتصال المباشرأن 

تتم عن طريق شبكة الإنترنت  لكترونيالمفاوضات في البيع الإواغلب  , (4) الالكترونيةالاتصال 

ومن   ,تكون المفاوضات فيه مباشرة في مجلس العقد حيث عن المزاد العلني التقليدي وهذا ما يميزها

 .ثم يليها الإيجاب والقبول

                                                           

 - مكتبة صننادر ناشننرون، بيروت ،1ط المفاوضننات السننابقة على التعاقد، حامد شنناكر محمود الطائي، الدكتور - 1

 .2016، لبنان

 .60-66، ص1660أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الدكتور - 2

، 2000أسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  الدكتور -3

السيد محمد السيد عمران، الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت، الدار  الدكتور؛ 66ص

 .46، ص2006الجامعية للطباعة والنشر، فرع بيروت،  

ن المولى، الحماية القانونية لأطراف العلاقة العقدية في عقود التجارة الإلكترونية، رسنننننالة ياسنننننين كاظم حسننننن - 4

 .36، ص2006جامعة النهرين، -ماجستير, كلية الحقوق
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المفاوضات قبل الدخول في عملية المزايدة لك فأن لذ،(1)لكترونيةالعقود الإالبيع الإلكتروني يعد من ان 

ي والمعروض ف بمحل العقدلتعرف على والمواصفات والصور المتعلقة إلى ا تهدف الإلكترونية،

لمفاوضات السابقة على نهاية اعن المفاوضات إيجاب, الذي يعد صدوره  ينتجوقد الموقع الخاص 

راحل لمتابعة م لقاءعبر المفاوضات طريقة قانونية محددة فقد تتم شفاهة أو  تتطلب, ولا (2)التعاقد

اوضة فالأطراف المت تفالمفاوضات باقية طالما كان التفاوض وتحديد المرفوض والمقبول منها،

، لأن لكترونيلكترونية هو التراسل الإفي العقود الإ التفاوض حيث انهذا ما  منشغلين بعروضهم

رغم لى الاً عتتخاطب بل تتحادث وترى بعضها بعض العقد انطراف نت اتصال الحديثة مك  وسائل الا

 .(3)المسافات تباعدمن 

يانات كافة بالمعلومات و الب يتصفعقود و الالتعاقد في جميع  قبلالتزام هو  :ثانياً الاعلام الالكتروني

التزام قانوني سابق على إبرام ايضاً بأنه  ويعرف ,(4)العقد فمستنيره لاطرا موافقهاللازمة لإيجاد 

قديمها م تيتأحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد  بهالعقد الإلكتروني يلتزم 

 .(5)بوسائط إلكترونية بكل شفافية للطرف الآخر الذي يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة

تنير حتى تسمعلومات تتعلق بالعقد ا لديه من بكل م ىخرالا الاطرافإعلام  البائعجب على ي حيث

عن طريق الإعلان عن البيع  المتعاقدينيجب على البائع أن يقوم بإعلام , حيث (6)إرادة المتعاقدين

ويعد  اتهملحاج هومدى ملائمت المعروض البيعللوقوف على حال  كافة البيانات والمعلوماتببالمزايدة 

 ،(6)التزام قانوني مصدره التشريعاتاضافة الى عده  حسن النية مبدأ من الالكتروني الإعلامالالتزام ب

                                                           

أولاً( من قننانون التوقيع الإلكتروني و المعنناملات الإلكترونيننة العراقي على أنننه )يجوز أن يتم  -16المننادة ) - 1

عاشننننننراً( من ذات القانون ، العقد الإلكتروني, بأنه: -1المادة ) لعقند بوسننننننيلنة إلكترونينة(، والايجناب و القبول في ا

 وسنننائلبخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم )ارتباط الإيجاب الصنننادر من احد المتعاقدين بقبول الآ

( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، أما المشرع الأردني فقد عرفه 12إلكترونية( وتقابلها المادة)

 .زئياً( ونية كلياً أو ج( من قانون المعاملات الإلكترونية بأنه )الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكتر6- 2في المادة )

 -ادر ناشنننرون، بيروت ، مكتبة صننن1المفاوضنننات السننابقة على التعاقد، طحامد شننناكر محمود الطائي،  الدكتور- 2

 .122, ص2016لبنان، 

ت الكتاب الأول شننرى قانون المبادلا-عبد الفتاى بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية الدكتور - 3

 .160، ص2004الإلكتروني التونسي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،والتجارة 

يدة، دالحماية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكتروني، دار الجامعة الج محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الدكتور - 4

 .264،ص2015الإسكندرية، 

الالكتروني قبل التعاقد في العقود الإلكترونية، دار أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، الالتزام بالإعلام  الدكتور - 5

 .16، ص2016الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

صنننديق محمد عبد الله، أثر موضننننوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة  محمدالدكتورأكرم حسنننين البدو،  الدكتور - 6

 .412، ص2011(،46(، العدد)31المفاوضات، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد)

يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد  -1، على أنه "1666(لسنة 16( من قانون التجارى المصري رقم )66المادة ) - 6

يانات و غيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، و كذلك ما يطلبه المستورد من المعلومات والب
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نفي ختيار ويوفر الأمان والاد كونه يساعد على حرية العق قبل ابرامالمفاوضات  سودت يجب أن حيث

إذ أن هذه المفاوضات تستند إلى مبدأ الحرية  التفاوضفلابد من وجود هذا الالتزام في مرحلة  الجهالة

تفاوض ال يتحلىإلا أن هذه الحرية غير مطلقة فيجب أن  إنهاء التفاوضفي قبول التفاوض وحرية 

مبدأ حسن النية وما يقتضيه عدم الإخلال بالثقة في  ومراعاةبالأخلاقيات التي يفرضها الواجب العام 

مماثلة ومطابقة للمعلومات المعروضة  بمحل العقدلابد من أن تكون المعلومات المتعلقة و (1)التعامل

 يشوبهامضة غا الكترونيهبيع عمليات  هناكلكون للمتعاقدين لتوفير الثقة والأمان  البيعفي موقع 

 .معلومات الإعلانتها لالغش وعدم مطابق

 يثح ند عدم وجود نية جادة في التعاقدعأن مبدأ حسن النية يقضي بعدم الدخول لأية مفاوضات  

دام انع كون منهالابد من وجود الجدية عند التفاوض من بداية هذه المفاوضات وحتى تحقيق الهدف 

مسلك  وهذا يجعل (2)الجدية يجعل من المفاوضات وسيلة للمناورات لمعرفة إسرار الطرف الآخر

ً التفاوض   كون ،(3)خارج أي ارتباط عقدي الأطراف كونتثار المسؤولية التقصيرية  وهنا خاطئا

ه إلا أن ،جميع الاطرافالأمل المقصود من المفاوضات هو التوصل إلى إبرام عقد نهائي يلتزم به 

 افاحد الاطروذلك لامتناع  قد تنتهي هذه المفاوضات دون التوصل إلى إبرام العقد محل التفاوض،

 هموتباعد وجهات النظر فيما بين

اسية فإذا كانت العناصر الأس تحديد عناصر العقد النهائي طراف المتفاوضة تلجأ عادة الىأن الأحيث 

ً يإيجاب فيعدللعقد النهائي محددة في العرض   .(4)لتفاوضالى االعرض مجرد دعوة  وبخلافه يعد ا

لنهائي اوصول الى الايجاب يمثل مجريات للمفاوضات الى حين ال ان تتابع العطاءات بين المزايدين 

 محل العقدلا يمكن اعتبار عرض  و، (5)بشكل صريح أما القبول فلا يتم الا برسو المزايدة والبات

ن به أول عطاء مقدم م ن يقترنأح صلإاو ن الثمنيإيجاباً ولو كان العرض مصحوباً بتعي بالمزايدة

إلى دعوة  بمثابةفي المزادات لبيعها  موضوع العقدعرض هذا من ناحية, كما ي عد   المتزايدين

                                                           

كما يلتزم المورد بأن يعلم  -2الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا و على الخصوص الخبرة و التدريب، 

لمستورد و أن ينقل هذه التحسينات إلى ا ن العقدالمستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريا

 .إذا طلب  منه ذلك"

، منشورات الحلبي 1، ط العقد, المجلد الأول -المصادر -الالتزامات -محمد حسن قاسم، القانون المدني الدكتور - 1

 .142، ص .2016لبنان،  -الحقوقية، بيروت 

 .166، صالمفاوضات السابقة على التعاقد حامد شاكر محمود الطائي، الدكتور - 2

 .146-146، ص العقد, المجلد الأول -المصادر -الالتزامات -محمد حسن قاسم، القانون المدني الدكتور - 3

 -بلحنناج العربي، الإطننار القننانوني للمرحلننة السنننننننابقننة على إبرام العقنند، دار وائننل للنشننننننر، عمننان  النندكتور - 4

 .16، ص2010الأردن،

سننننننعدون العامري, مذكرات في النظرية العامة للالتزامات, موجز نظرية العقد, محاضننننننرات القيت  الدكتور -5

 . 64, ص1666-1665, جامعة بغداد, 1على طلبة الصف الثاني في كلية التجارة, ط
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ً ا  فالشروط النهائي غير محددة الالكتروني العناصر الأساسية للعقد كون ،(1)لتفاوض وليس إيجابا

 ع العراقيالمشرفرة وعلى الرغم من أن والقبول المتمثلة بالجزم والتحديد غير متوالاساسية للايجاب 

بيانات ال روسائ الثمندون تحديد  في حين العرض مع بيان ثمنها بمثابة إيجاب عرض البضائعقد عد  

.  (2)لتفاوضالى ا ىإيجاباً وإنما دعو د  عإلى الجمهور لات   ةبعروض أو طلبات موجهالخاصة  خرىالأ

ومة على اهذا ما ينطبق على البيع بالمزاد الإلكتروني، إذ تع د  تتابع العطاءات و الاستمرار في المس

 سعر المال محل المزايدة.

من العقود الأخرى التي لابد من  كغيره هو الإلكتروني العقدن إ :والسبب المحل ركنا الثانيالمطلب 

ً فر فيها ركن اأن يتو  لمحلايتصف ركن و والسبب المحلاضافة الى ركنا  ،الرضا كما ذكرنا سابقا

الثمن ن يتمثل بفي حي بالنسبة للبائع بيعمحل الفهو يتمثل الالكترونية بطبيعة مزدوجة في البيوع 

 وسنبحثهما بشكل مفصل وكما يلي. هو الدافع  على التعاقدلسبب فاركن  اماري بالنسبة للمشت

اً سواء كان مالاً أو عين ليهإمحل يضاف  ييكون لكل التزام عقديجب ان  اولاً محل العقد الالكتروني:

الشيء المحل هو  ،(3)متناع عن عملايصح أن يكون عملاً أو وأي حق مالي  دين او أو منفعة أو

تفق االعملية القانونية التي  بأنه المحل في العقود الإلكترونيةيعرف و, (4)الذي يلتزم المدين القيام به 

لذلك فأن , (5) الخدمات تقديمأو  أو برامج حاسوب، أو معدات، عملسواء بأداء  أطراف العقد عليها

شيء أو تبادل خدمات عن طريق شبكة المحل في العقد الالكتروني يتمثل من جانب البائع في 

                                                           

ارف, غني حسننننننون طنه, الوجيز في النظرينة العنامننة للالتزام, مصننننننادر الالتزام, مطبعنة المعنن الندكتورينظر:  - 1

موجز  -سننننننعدون العامري, مذكرات في النظرية العامة للالتزامات  الدكتور؛ 116, ص236, الفقرة 1661بغنداد,

حامد شناكر محمود الطائي، المفاوضنات السنابقة على التعاقد، مصدر  الدكتور؛ 64نظرية العقد, مصندر سنابق, ص

 .64سابق،ص

أما  -2يعتبر عرض البضننننننائع مع بيان ثمنها إيجاباً. -1أنه:)( من القانون المدني العراقي, ب60نصننننننت المادة ) - 2

النشنننر والإعلان وبيان الأسنننعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو 

دنية ( من قانون المعاملات الم134للأفراد فلا يعتبر عنند الشننننننك إيجنابناً وإنما يكون دعوة إلى التفاوض( و المادة )

 ( من القانون المدني الأردني.64الإماراتي، و المادة )

( من القننانون المنندني الأردني، 156( من قننانون الموجبننات والعقود اللبننناني، والمننادة )166-166المننادتننان ) - 3

ي التالقانون المدني المصننننننري  ( من134المادة )( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، 200-166والمنادتنان )

إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه على ) تنص

 ر(.أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثالنقود 

 –،دار أحياء التراث العربي، بيروت 3عبد الرزاق السننننهوري، مصنننادر الحق في الفقه الإسنننلامي، ج الدكتور - 4

 .5دون ذكر سنة النشر، صلبنان، 

انعقاد العقد عبر الإنترنت، رسنننالة ماجسنننتير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة , عبد الباسنننط جاسنننم محمد - 5

 .163، ص2006بغداد، 
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المحل شرط , ولتوافر (1)الانترنت، أما بالنسبة للمشتري فيتمثل بالثمن الذي يتوجب دفعه إلى البائع

 :سنذكرها بما يلي ,شروطتحقق عدة  يجب

ير غ عقدأن يكون محل ال واغلب التشريعات العربية على أجاز المشرع العراقي :ممكن الوجود -1

إلا أن ة الفاحشين تعيناً نافياً للجهالة في المستقبل وع   وجودكان ممكن ال طالما التعاقد وقتموجود 

الإرث  كونلا يجوز بيع التركة المستقبلية  حيث، (2)تركة إنسان على قيد الحياة باطل التعامل في

إلى  ييؤد باطلفالتعاقد عليه يكون مضافاً إلى محل  ستحق إلا بعد موت المورثحق جبري ولا ي  

 في المستقبل يؤدي إلى بطلان العقد عدم إمكانية وجودهعدم وجود المبيع أو  وان، (3)الغرر والجهالة

لتزام مستحيلاً فإذا كان محل الا ،(4)يهاالحصول عل فبيع الأشياء المستقبلية جائز بشرط إمكانية

يجب أن يكون الشيء أو المال أو الخدمة موجوداً  أو ممكن  و. (5)باطل ستحالة مطلقة كان العقدا

، وقد تكون قابلة للوجود فيما بعد، فيكفي مثلاً عرض صورة (6)الالكتروني العقد توقيعالوجود وقت 

 .(6)للسلعة أو الخدمة عن طريق شبكة الإنترنت

أن و الوجود في المستقبل أو ممكن الإلكترونيبالنسبة للبيع  موجوداً  ن يكون المحلألا بد من ف   

 ً حل العقد مفعدم إمكانية وجود  ه بعدؤكبيع منزل لم يبدأ بنا الفاحشة يناً نافياً للجهالةيتع يكون معينا

 العقد التي تنتج بعد إبرام المطلقةيختلف حكم الاستحالة عن حكم الاستحالة و العقد باطلتجعل من 

لتزام فينفسخ تؤدي إلى انقضاء الا بالنتيجةو مستحيل لتزامتجعل تنفيذ الا يكون من شأنها أن التيو

 ً ستحالة النسبية التي ترجع إلى المدين دون غيره فهذه لا تحول وليست الابحكم القانون  العقد تلقائيا

                                                           

حسننن مكي مشننيري، المحل في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شننبكة الإنترنت، بحث منشننور في بيت  الدكتور - 1

 .63،ص 2014، لسنة 36 الحكمة، العدد

( من القانون المدني العراقي التي نصننننت على ) يجوز ان يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد 126المادة ) - 2

( من القانون المدني 131اذا كنان ممكن الحصننننننول في المسننننننتقبنل وعين تعيين مننافي للجهنالنة والغرر( و المادة )

( من قانون الموجبات 166والمادة )ئا مسنننننتقبلا( ن محل الإلتزام شنننننييجوز أن يكو المصنننننري التي نصنننننت على )

يكون  ومع ذلك يجوز ان الدكتورد والعقود اللبناني التي نصنت على )عدم وجود الموضنوع يستلزم انتفاء وجود العق

 .شيئا مستقبل ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق(

، مكتبة الكشاف 2للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، جصبحي محمصاني، النظرية العامة  الدكتور - 3

 .66-66، ص1646لبنان،  –ومطبعتها، بيروت 

الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1محمد إبراهيم أبو الهجاء، البيع بواسطة الإنترنت، طالدكتور - 4

 .26، ص2002

( من 201( من القانون المدني المصري، والمادة )132لمادة )ا و( من قانون المدني العراقي، 126المادة ) - 5

( من القانون المدني 156( من قانون الموجبات اللبناني، والمادة )161قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة )

 .الأردني

مجلة  بحث منشور فيالمحل في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، حسن مكي مشيري،  الدكتور - 6

 .63، ص 2014، 36القضاء، العدد  الفقه و

 .46، ص 2006عقد البيع الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  طاهر شوقي مؤمن, الدكتور - 6
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 يؤثر في لتزامه لااتنفيذ  من ستطاعة المديناعدم  حيث ان للفسخلتزام وإنما تجعله قابلاً دون قيام الا

ض أن والمطالبة بالتعوي العقد فسخ ن يطلبإلدائن من الممكن لوصحة العقد بل تجعل لتزام قيام الا

 .(1)كان له مقتضى

مبلغ من النقود الذي يلتزم بأنه  ، ويعرف الثمن(2)الثمن , فهولمشتريبالنسبة ل محلفيما يتعلق بالأما  

 حيث، (4)أن يكون معلوماً ومعيناً تعيناً نافياً للجهالة الفاحشة ويجب ،(3)المشتري بأدائه مقابل المبيع

 د  الثمن يعف فيجب أن يكون موجوداً  ثمن محل المشتري ما يشترط في المبيع لمحل البائعاليشترط في 

من  هءأما إذا لم يقصد البائع اقتضا من المشتري ءهموجوداً إذا كان جدياً أي إذا قصد البائع اقتضا

 باطل كونيفإن ثبت ذلك فالبيع  ذكره ليتخذ العقد مظهره الخارجي الثمن صورياً وتم د  فيع المشتري

لحقيقة ما  اً المتعاقدان ثمناً مغاير نعلأأما إذا  ،(5)عتباره هبة مستترة في صورة بيعاإلا إنه بالإمكان 

 .(6)اتفق عليه فتكون العبرة بالثمن الحقيقي 

ً يجب أن يكون المحل معين-2 ً لتزام معينلابد أن يكون محل الا :تعيين نافي للجهالة الفاحشة ا تعيناً  ا

 د،ن كان موجوداً وقت العقإأو إلى مكانه الخاص اليه للجهالة الفاحشة سواء كان تعينه بالإشارة  يناف

ذلك لن كان من المقدرات مما تنتفي به الجهالة الفاحشة إذكر مقداره  وأو بيان الأوصاف المميزة له 

لابد من أن يتم تحديد الخدمة المطلوب تنفيذها عبر شبكة الإنترنت أو يتم تعين الشيء المراد التعاقد 

لومات تقديم البيانات والمع ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الكتابة أو عبر صريحعليه بشكل دقيق و 

المحل بالنسبة ما ينطبق أيضاً على هذا , و(6)أو بوساطة الصور التي تبين مواصفات موضوع العقد

فان تعين  هكذاو العطاء تقديم عبرن الثمن يعين إف لمشتريبالنسبة ل أما لبائعبالنسبة ل الإلكترونيللبيع 

وضع البائع السعر الابتدائي ومن ثم يترك تعينه للمتزايدين وبالتالي يكون الثمن  عن طريقالثمن يتم 

                                                           

 ، منشورات الحلبي2العقد، المجلد الأول، ط -القانون المدني مصادر الالتزامات  محمد حسن قاسم، الدكتور - 1

 .261-260، ص 2016لبنان،  –الحقوقية، بيروت 

( من القنانون المدني العراقي التي نصننننننت على )الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة ، 1-526المنادة ) - 2

 ( من قانون المعاملات المدني الإماراتي.505وتقابلها المادة )

 .150نون التجاري العراقي، مصدر سابق، صصلاى الدين الناهي، الوسيط في شرى القا الدكتور - 3

( من قنانون المعناملات المندنينة لندولنة الإمارات 504( من القنانون المندني المصننننننري، والمنادة )423المنادة ) - 4

 العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي.

 –ة العقود التي تقع على الملكي -عبد الرزاق احمد السننهوري، الوسيط في شرى القانون المدني الجديد  الدكتور - 5

 .364، ص2000لبنان،  –، المجلد الأول، دار أحياء التراث العربي، بيروت 4البيع والمقايضة، ج

( من القانون المدني العراقي التي نصننننننت على )إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر 140المادة ) - 6

توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تنصنننننرف إلى إبرام هذا  فأن العقد يكون صنننننحيحاً باعتباره الذي

 العقد(

 .65حسن مكي مشيري، المحل في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، مصدر سابق، ص الدكتور - 6
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ن الخداع عد تعين بعي لكترونية معينالمحل في العقود الإيكون ومن الضروري أن  ينيقابلاً للتع

لكونها تبرم عن بعد وغالباً ما يكون وصفها  الالكترونية الذي يشوب هذه العقود والتدليسوالغش 

ً ع رؤية حقيقية وإنما يتم ذلك حكمنعدام رؤية المبياعن طريق البيانات بسبب   .(1)ا

يكون محل الالتزام  غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام والآداب  يجب ان :مشروعية المحل-3

غير مشروعاً و الإلكترونيلتزام بالنسبة للبيع لذلك لابد أن يكون محل الا، (2)وإلا كان العقد باطلاً 

ريق الإنترنت جائز وهذا أن التعامل عن ط حيث بطلان العقد لتجنبللنظام العام والآداب  مخالفٍ 

لى د عالأشخاص لهم الحرية في التعاق كون عامل بحكم القانونما لم يخرج عن دائرة الت هو الأصل

قانوناً فلا يصح إجراء هذه  الأشياء والخدمات المشروعة أما إذا كان التعاقد غير مشروع أو ممنوع

 طريقعن هناك بعض السلع والخدمات التي تعرض وتباع  و، (3)التعاملات وهذا هو الاستثناء

 أنها تكون مقبولة الا ،في بعض الدول تعارضة مع النظام العام والآدابشبكات الإنترنت تكون م

لذا لا بد من وجود تنسيق دولي بخصوص هذه ، ومنسجمة مع النظام العام والآداب في دول أخرى

اى أو ممنوع في أو التنبيه من قبل البائع على أن هذا المال أو المبيع مب ،(4)الالكترونية التعاقدات

كما هو الحال , (6)كثرة التعاملات غير المشروعة فيهاو،بسبب عالمية هذه الشبكات (5)قوانين دولته

وكذلك بيع الأدوية، فيوجد  ،(6)تبيح ذلك والأخرى تمنع ذلك الدولفبعض  ،البشريةعضاء الأبيع  عند

                                                           

 -ية الدراسننات العليا لما عبدالله صننادق سننلهب، مجلس العقد الإلكتروني، رسننالة ماجسننتير مقدمة إلى مجلس كل - 1

 .35-34، ص2006فلسطين،  -جامعة النجاى الوطنية، نابلس

( من القانون المدني العراقي التي نصت على )يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا 130المادة ) - 2

ً للنظام العام او للآداب والا كان العقد باطلاً ويعتبر من النظام العام بوج ه خاص الاحكام المتعلقة بالأحوال مخالفا

الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار 

والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة 

)باطل التي نصت على  ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني،162ستثنائية.( والمادة )المستهلكين في الظروف الا

كل عقد لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الاداب والشيء الذي لا يعد مال بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا 

ال انالاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الأموللموجب. غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى 

  (.لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات آخر

 .66حسن مكي مشيري، المحل في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، مصدر سابق، ص الدكتور - 3

ارنة في دراسة مق –القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية منصور الصرايره، الإطار  الدكتور - 4

(، العدد الثاني، 25التشريع الأردني، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد)

 .641، ص2006الأردن، 

، 1الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، ط التعبير عن الإرادة عن طريق مندى عبدالله محمود حجازي، الدكتور - 5

 .56، ص2010دار الفكر الجامعي، مصر، 

عبد الحي القاسم عبد المؤمن، أركان العقد الإلكتروني، بحث منشور في مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، العدد  - 6

 .16-15، ص2014الحادي عشر، السودان، 

، دار الفكر الجامعي، 1الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت، طجمال زكي الجريدلي، البيع  الدكتور - 6

 .30، ص2006الإسكندرية، 
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 ي دولوكذلك بيع الأسلحة فهو محظور ف في دول أخرىمنها أدوية محظورة في دولة ما ومسموى 

لا يجوز بيع المخدرات والأعضاء حيث  ومسموى في أخرى وكذلك هو الحال بالنسبة للكحول

ن التعامل لتي يكوا البشرية والآثار التابعة للدولة والتركات المستقبلية وغيرها من الأموال الأخرى،

وجود قيود على حرية البيع والشراء لابد من فب بها غير مشروع أو ممنوع قانوناً أو مخالفة للآدا

خرج عن التي لا تكافة الأشياء بالذي يجوز فيه التعامل  ستثناءً من الأصلاعبر شبكات الإنترنت 

مشروعية عن وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام والآداب وحماية المصلحة العامة أما  التعامل

ن كان إف نتفاع بهاالأموال التي يباى الامن فيجب أن يكون مالاً  الثمنبالنسبة للمشتري, وهو  المحل

غير ذلك فيقع البيع باطلاً كأن يكون الثمن خمراً أو لحم خنزير وغيرها من الأموال غير 

 .(1)المشروعة

لسبب ا انك دون سبب أو ونلو التزم المتعاقد و سببقانوني لتزام الابد أن يكون لكل  ثانياً السبب:

فالسبب هو , (2)ن العقد يكون باطلإف والاخلاقيات دابوالآللنظام العام  مخالفأي  مشروعغير 

واحد لاالسبب أي  العقدي لتزامهاالوصول إليه من وراء  المتعاقدالغرض المباشر المجرد الذي يقصد 

كل عقد ولكل ل نظرية الحديثة للسبب فهو الدافع إلى التعاقد فالسبب هنا متغيرالأما وفق  لا يتغيرالذي 

سبب أما  الحصول على الثمن،هو ففي عقد البيع سبب التزام البائع  فالسبب واحد لا يتغير ,(3)متعاقد

أما بالنسبة للنظرية الحديثة فالسبب متغير من شخص إلى آخر  المشتري الحصول على المبيع،التزام 

 ومن عقد إلى آخر.

ً قريب اً ما أن يكون مباشرإتعاقد ال منأن الغرض  ابت وث اً فهو السبب الموضوعي والذي يكون واحد ا

بب الذاتي فهو الس اً بعيدوما أن يكون غير مباشر إو الالكترونية يتغير في النوع الواحد من العقودولا 

ق مما جعل الفقه يفر حتى في النوع الواحد،ومن سلعة الى اخرى والذي يختلف من متعاقد إلى آخر 

ي يقصد به السبب المباشر الموضوعي وبين سبب العقد والذي يقصد به السبب لتزام والذبين سبب الا

                                                           

الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1، البيع بواسطة الإنترنت، طمحمد إبراهيم أبو الهيجاء الدكتور - 1

 .34، ص2002
( من القانون المدني العراقي التي نصت على )يكون العقد باطلاً اذا التزم المتعاقدون دون سبب او 132المادة ) - 2

لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام او للآداب. و ويفترض في كل التزام ان له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا 

يل . اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدلالسبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك

( من قانون الموجبات والعقود 166( من القانون المدني المصري والمادة )136على ما يخالف ذلك( و المادة )

 اللبناني.
ن المدني ة الالتزام في القانومحمد طه البشير، الوجيز في نظري عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، الدكتور - 3

 .101، ص2015، مكتبة السنهوري، بغداد، 1 العراقي، ج



 

           2024/ 3/ العدد  4المجلد                                    مجلة الشرائع للدراسات القانونية 

66 

يقم  ما لم ،الالكتروني لكل التزام سبب مشروع ولو لم يذكر في العقديكون  حيث, (1)غير المباشر

 ذلك، لافخالدليل على  يثبتأنه السبب الحقيقي حتى  في فترضإذا ذكر  أما ذلك، خلافالدليل على 

ن عقد البيع الإلكتروني كغيره من العقود إ ,تضمنه القانون المدني العراقي في هذا الخصوصهذا ما 

ب مشروع ويجب أن يكون السب سبب للتعاقد، وجود منلابد  حيث بأن يتوفر ركن السب هنعقادفلابد لا

صاحب  ةعقود البيع الإلكتروني يتمثل في رغب فيفالسبب  وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة

يجب ف لأجل التبرع بالثمنلأجل شراء شيء آخر أو  المالعلى  لغرض الحصولالمزاد في بيع المال 

ً أن يكون السبب مشروع  أما الدافع مثلاً  لعام والآداب كالبيع لأجل الشراءوغير مخالف للنظام اا

للسكن  هعمالتسأو لا لغرض الربح د يكون لأجل الحصول على المبيع وبيعه مرة أخرىللمشتري فق

رى وكل ذلك يجب أن من الأموال الأخ اكالسيارة وغيره ن كان منقولاً إستعماله أو لا ن كان عقاراً إ

اً مشروعكون أن يفترض وفقاً للقواعد العامة ي   الإلكترونيلذا فان السبب في عقد البيع  يكون مشروع

 .(2)هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك يعد أن لم يذكر أما عند ذكرهو

 الثانيالمبحث 

 الاثار القانونية للبيع الالكتروني

سواء كانت  ،يةالحضورعقود البيع على المترتبة  القانونية الآثارذات لكتروني يرتب البيع بالمزاد الإ

 ثار الأخرىغيرها من الآتسديد الثمن وأو المبيع تسليم من حيث  ادات التقليدية أو البيع المباشربالمز

ً إإلا أنه قد يتم تنفيذ بعض الالتزامات  و تسديد بدل المال أكتسليم المبيع  في البيع الالكتروني لكترونيا

    نترنتلكتروني يتميز عن البيع التقليدي بكونه يتم عن طريق شبكة الإإلا أن عقد البيع الإ محل المزايدة

ختلف عنها لكونه لا ي الآثار المترتبة لعمليات عقود البيع الأخرى،ذات تروني لكيرتب عقد البيع الإ

ً  إلا من حيث كونه يتم عن بعد فضلاً عن بعض الالتزامات و الحقوق الخاصة بعملية بالبيع  ،الكترونيا

 مطلبين نخصص الاول لالتزامات البائع اما المطلب الثانيلذا سنتناول هذه الآثار في الإلكتروني، 

 :نخصصه لالتزامات المشتري وكما يلي

ً  لبائعالتزامات : االمطلب الاول لتزامات يرتب عقد البيع الإلكتروني على البائع جملة من الا :الكترونيا

هذه  ينوسنبعن الأضرار التي تلحق بالمشتري  اعتبر مسؤولاً وإلا  لتزام بها،الا عليهالتي يجب 

 ً  :أتيوكما ي ،الالتزامات تباعا

                                                           
الحقوقية، بيروت  ، منشورات الحلبي2ط العقد، -المصادر -الالتزامات -محمد حسن قاسم، القانون المدنيالدكتور - 1

 .316-316، ص 2016لبنان،  –

 .51، ص2006ر النهضة العربية، القاهرة، ، داالإلكترونيطاهر شوقي مؤمن، عقد البيع  الدكتور - 2
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ن وأن يكف عن أي عمل من شأنه أ البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري: ملكيةالنقل  أولاً:

الذات أو ن كان المبيع معيناً بإأن الملكية تنتقل من تلقاء نفسها  حيث أو عسيرل مستحينقل اليجعل 

 ً   .(1) كان قد بيع جزافا

ط القانون شترا بخلاف اذا نعقاد العقد،اإلى المشتري بمجرد  من البائعالملكية تنتقل بقوة القانون 

 ،(2)اريالتسجيل في دائرة التسجيل العق ستيفاءالا تنتقل إلا بالعقار ملكية ك ،نعقادهإجراءات أخرى لا

لشكل الذي نص ا واستيفائهافي دائرة التسجيل العقاري  لعقار لا تنتقل إلا بعد تسجيلهفي افالملكية 

 يع عقاركان الب وأن يوقع على عقد البيع إذا الثبوتية المستنداتأن يقدم ملزم البائع  ،(3)عليه القانون

رف تلاف المبيع أو يتصإيكف عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى  و يقوم بإفراز المبيع أن كان منقولاً،و

كقانون المرور الذي  لأموال المنقولة،بعض افي يتطلب القانون شكلية معينة  و ،(4) فيه إلى الغير

 نى ذلكأو ما استث، المختصة باستثناء العربات والدراجات المرور ألزم تسجيل المركبات في دوائر

ً معين أما إذا كان المبيع منقولاً   اء،نعقاد العقد دون حاجة إلى أي إجرابالذات فأن الملكية تنتقل بمجرد  ا

ً أما إذا كان المنقول معين فعلى البائع  هذاوب فالملكية لا تنتقل إلا  بالإفراز فيجب أن يتم إفرازه بالنوع ا

 .(5)أن يقوم بذلك

وأجاز أن  ثمنال استلامأن يسلم المبيع وتوابعه إلى المشتري عند ملزم البائع : المبيع تسليم ثانياً:

أن يضع البائع الشيء المبيع  فتسليم المبيع هو ،(6)لمبيع في وقت معين قبل دفع الثمنيكون تسليم ا

                                                           

( من القانون المدني العراقي التي نصت على )اذا كان المبيع عيناً معينة بالذات او كان قد بيع 531المادة ) -1

الا بالافراز(  ةجزافاً، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكي

(, بأنه: "إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على 466أما القانون المدني الأردني فقد نص في المادة )

 النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات و يتم البيع جزافاً و لو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع".
، مطبعة الرشيد، بغداد، 2، ط1، الوسيط في شرى القانون التجاري العراقي، ج الدين الناهيصلاى  الدكتور- 2

 .151، ص1646
( من القانون المدني العراقي التي نصت على )بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة 506المادة ) - 3

نصت على )ان ن قانون الموجبات والعقود اللبناني التي ( م363واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون( .و المادة )

بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيده في السجل 

 (العقاري
هورية مصر العربية، ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، جم1سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع،ط الدكتور- 4

 .143، ص2006
-2006عابد فايد عبد الفتاى، عقد البيع، دار الإسراء للطباعة، عمان، الدكتورمصطفى أبو مندور موسى،  الدكتور - 5

 .164، ص2006
 ( من القانون المدني العراقي، التي نصت )على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده536المادة ) -6

( من قانون الموجبات والعقود 416الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز( والمادة )

 اللبناني التي نصت على )موجب تسليم الشئ يشمل ملحقاته(.
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قد يكون بالتخلية بين البائع و ،(1)تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن ينتفع منه بدون مانع

ن وكذلك قد يكو قبض المبيع دون وجود أي موانع،فيه من والمشتري وعلى وجه يتمكن المشتري 

 الىملكية النقل  عبرفالتسليم يتم  ،(2)سكوت البائع فذلك يدل على قبولهوقبض المبيع  عن طريق

ن إف العقد، ختلافاكما يختلف ب مشتري سواء كان مادياً كنقل المبيع من يد البائع إلى يد المشتري،ال

في حيازة المشتري لسبب ، وقد يتم معنوياً عندما يكون المبيع (3)تخلية العقار فيجب كان المبيع عقاراً 

إلى  جالا يحتالأمر  هنا شترى ذلك المبيع،اثم  وما شابه ذلكهن كأن يكون مستأجر أو مرت غير البيع

 .(4)ة المشتري مع بقاء حيازته للمبيعتسليم مادي وإنما تغير ني

ع من يد البائع إلى نقل المبي عبر لبيع الإلكتروني يتم مادياً،في التزام البائع بالتسليم ان فبأ و بهذا     

بل وشغلها من قالتخلية  عن طريق و الذي يتملمنقولات والعقارات في اكما هو الحال  يد المشتري،

ً  يكون التسليموقد  مع تسليم المستندات المتعلقة بها، المشتري نت في الأموال شبكة الإنتر عبر معنويا

تم تسليمه فالمنقول ي, كالبرامج والألعاب الإلكترونية، الإمكان تنفيذها عن طريق هذه الشبكةفي التي 

 ً نقل المبيع  عبرأو قد يكون  مفاتيح الذي يوجد فيه المبيع،التسليم  عبروقد يتم  إن أمكن ذلك، يدويا

 .(5)ووضعه تحت تصرف المشتري

ليد وضع االبائع يضمن عدم التعرض للمشتري في  :الخفي بضمان العيوالتعرض  عدم ثالثاً:

مبيع وقت على ال ن له حقأمن فعله أو فعل أجنبي يدعي مباشر الانتفاع بالمبيع سواء كان التعرض و

                                                           
مثله ي لتسليم هو ان يضع البائع او من( من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي نصت على )ا402المادة ) - 1

 .الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه دون مانع(
( من القانون المدني العراقي التي نصت على )تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري 536المادة ) - 2

ر بيع ورآه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبعلى وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل واذا قبض المشتري الم

( من القانون المدني الجزائري التي نصت على )يتم التسليم بوضع 366ذلك اذناً من البائع له في القبض(.  و المادة )

المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسليماً مادياً ما دام البائع 

ليم بمجرد تراضي وقد يتم التس د أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك و يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعته،ق

الطرفين على المبيع إذا كان المبيع موجوداً تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد 

 البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية(.
، مطبعة 3، طفي البيع والإيجار  -الجزء الأول  -سعدون العامري، الوجيز في شرى العقود المسماة  الدكتور -3

 .112، ص1664العاني، بغداد ،
 -ع، عمانالمقاولة، دار الثقافة للنشر و التوزي -الإيجار -البيع  –جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية  الدكتور - 4

 .64ص، 1666الأردن، 
ار الموجز في العقود المسماة، دصاحب عبيد الفتلاوي،  الدكتورطه الملا حويش،  الدكتورسعيد مبارك،  الدكتور - 5

 .100، ص2015السنهوري، بغداد، 
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ً ، فالبائع يضمن التعرض الشخصي سواء كان مادي(1)البيع   يصدر منه دون أن يستند إلى أي حق ا

ن البائع يضمن التعرض الصادر أكما  ،(2)المبيعب الانتفاعوالذي يكون من شأنه أن يمنع المشتري من 

 ونك من الغير وإن ترتب عليه خروج المبيع من يد المشتري،المادي  لا يضمن التعرض ومن الغير 

 .(3)المشتري عليه أن يدفع هذا التعرض بكل الوسائل المقررة لحماية حق الملكية 

يقبله  نأأو  يعيدهن أفالمشتري مخير بين اً المبيع وكان هذا العيب قديمفي في حالة ظهور عيب  و

لذا فإن البائع لا يضمن عيباً قديماً كان المشتري على علم به أو كان من السهل , (4)بثمنه المسمى

ع قد أكد له ن البائأإلا إذا أثبت  الاعتيادية فحص المبيع بما ينبغي من العنايةنه ألو  يكشفهعليه أن 

 ،ي المبيعأن البائع يضمن العيب القديم فف لذلك, (5)أو أخفى العيب غشاً ، خلو المبيع من هذا العيب

ن طريق نما يتم عإو نعدام رؤية المبيع حقيقةً،لبيع الإلكتروني لاعند افهذه العيوب تحصل كثيراً 

ً الصور والبيانات المعروضة في   ,الكترونيا

فإن  أما إذا لم يكن كذلك ث ينقص من ثمن المبيع بحسب العرفبحي اً لذا يجب أن يكون العيب مؤثر

أو  ستعمال المبيعالا إذا كان جوهرياً يحول دون إ المعتادهالبائع لا يضمن العيب لكونه من العيوب 

لعقود الإلكترونية جعلت اللجوء في ان صعوبة إثبات العيب الخفي أ،(6)كفاءته علىستغلاله أو يؤثر ا

ب لضمان حق المشتري عند وجود العي ن الصلاحيةلتزام بالمطابقة وضماإلى البدائل الحديثة مثل الا

وء اللج عن طريقإمكان المشتري الرجوع على البائع أو صاحب المزاد الإلكتروني بأنه  ويلاح 

ما هو الحال ك العيب خفياً ومؤثراً،كان ن إلكونه لا يستطيع إثبات  إلى البدائل الحديثة سالفة الذكر،

 لبيع التقليدي.في ا

                                                           
( من القانون المدني المصري، والمادة 436( من القانون المدني العراقي، وتقابلها المادة )546ينظر: نص المادة )-1

( من القانون 361( من القانون المدني الأردني، والمادة )503انون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة )( من ق426)

 المدني الجزائري.
، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،4البيع والإيجار، ط -علي هادي العبيدي، العقود المسماة  الدكتور- 2

 .111ص
دار  ،صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة، الدكتورطه الملا حويش،  رالدكتوسعيد مبارك،  الدكتور- 3

 .121، ص 2015السنهوري، بغداد، 
( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة 544( من القانون المدني العراقي، وتقابلها المادة )556المادة ) -4

 ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني.442)
 ( من القانون المدني المصري.446المادة ) و( من القانون المدني العراقي، 1-556المادة ) -5
اعدي، عقد بيع البرامج النموذجية للمعلومات دراسة في القانونين العراقي والفرنسي، بحث جليل الس الدكتور- 6

 .63، ص2013(،21(، العدد)5الجامعة المستنصرية، المجلد) –منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون 
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ً لتزامات ا الثانيالمطلب   ،ئعتجاه الباالتزامات قع على المشتري جملة من الات :المشتري الكترونيا

ً رتب حقوقكونها ت   لتزام بهاالا عليهفيجب  ي تلحق مسؤولاً عن الأضرار الت وبخلافه يعد في ذمة البائع ا

 :أتيكما يسنتناول هذه الالتزامات  حيث بهذه الالتزامات أو التأخير عنهابالبائع جراء عدم الالتزام 

ً ليلتزم المشتري بدفع الثمن  :دفع الثمن أولاً: لا  لبائع فالثمن من العناصر الجوهرية التيالكترونيا

ن المشتري أفوفقاً للقواعد العامة , (1)الطرفانمبلغ من النقود يتفق عليه هو الثمن و دونهابينعقد العقد 

 .(2)فاءالمشتري نفقات الو ويتحمليلتزم بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد 

لا من حيث لبيع الإلكتروني إفي ا تطبق المطبقة في البيع التقليدي هي ذاتهادفع الثمن أحكام أن جميع 

تفاق على وكذلك يجوز لهم الا ،الإلكترونيالدفع وسائل  عبرطرق تسديد الثمن والتي قد يتم تسديدها 

التي  يةالإلكترون الصكوكنظام   عن طريق , ويمكن الدفعون سداد الثمن بالطرق التقليديةأن يك

 وكصكفهو لا يختلف عن نظام ال ،عن طريق الإنترنت صكوكتقدم هذه ال أصدرتها العديد من الدول

م من لكتروني بالخصإيقوم وسيط  هذاوب ت الإنترنتها وتبادلها عبر شبكاؤلا من حيث إنشاإالعادية 

بارة عتعتبر  النقود الائتمانية والتي عن طريقالدفع  او ،(3)حساب المشتري ويضيفه إلى حساب البائع

مودعيها ل التقليدية أو الإلكترونية مصارفعن سلسلة من الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها ال

 .(4)ةبطاقة ذكي  عن طريقويتم الحصول عليها 

 ما أن يطلبإيلزم المشتري بالتنفيذ العيني وما أن إالخيار فله يدفع المشتري الثمن للبائع  وفي حالة لم   

 اتبطاق قعن طريلبيع الإلكتروني متعددة فقد تتم في اما تقدم أن وسائل الدفع ميتضح  ،(5) العقد فسخ

ن عمن الوسائل الأخرى التي يستطيع المشتري  اوغيره، الإلكترونية صكوكئتمان أو التحويل أو الالا

العامة ون القانلقواعد فقاً وو، وقت رسو المزايدةالتسديد غالباً ما يكون  ، وللبائع المبلغسداد  طريقها

ا لم يوجد م ،تكون على المشتريفإن نفقات البيع ورسوم التسجيل وأجرة كتابة السندات والصكوك 

  على غير ذلك.تفاق ا

                                                           
، 2013بنان، ل –بيروت  جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد البيع، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية، الدكتور- 1

 .160ص
( من القانون المدني العراقي التي نصت على ) يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق 1-561المادة ) -2

( من القانون المدني الجزائري التي 1-366الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء( والمادة )

 ن في مكان تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك(نصت على )يدفع المشتري الثم
-160، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،3نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ط- 3

161. 
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 2بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، ط- 4

 .210، ص2010الأردن،  –
 ( من القانون المدني العراقي.1-561المادة ) -5
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 ونكالمبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد  يستلمبأن  ملزمالمشتري : المبيع استلام ثالثاً:

تسلم ل تفاق أو العرف زمان أو مكانأما إذا لم يحدد الا ،عليه وفقاً للشروط المتفق عليها المبيع عرض

دون  وأن ينقله ،البائعان الذي يجب أن يسلمه فيه المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المك

المبيع في المكان الذي يوجد فيه عند إبرام العقد إن كان  يستلملذلك يتوجب على المشتري أن , (1)إبطاء

ً المبيع معين ً أو في موطن البائع إن كان المبيع معين بالذات ا لى ويجب على المشتري أن يتو بالنوع ا

ره وان امتنع يجببتنفيذ التزامه  المشتري أن يطلبكان للبائع  بذلكأما إذا أخل المشتري  ،(2)نقله

 ً وكذلك للبائع أن يطلب وضع المبيع تحت الحراسة أو بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن لدى  ،(3)قضائيا

ما خزينة المحكمة إن كان المبيع  ، (4)اهضهبنفقات خزنه يؤدي التأخير في استلامه إلى التلف أو يكلف م 

 .(5)ضىتالتنفيذ العيني جاز له أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقفي وإن لم يرغب البائع 

لكونه يفرض  ،بق على البيع بالمزاد الإلكترونيالمشتري ملزم بأن يتسلم المبيع وهذا ما ينط ن  فإ لذلك   

ً تزامال ب وإلا جاز للبائع أن يطل ،أن يتسلم المبيع، عليه المزاد( اعلى المشتري )الشخص الذي رس ا

ملها أما من حيث نفقات تسلم المبيع فالمشتري هو من يتح, العيني أو يطلب الفسخ مع التعويضالتنفيذ 

 ستلامالذا فقد يتطلب  على غير ذلك وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني،عقدي تفاق اما لم يوجد 

قات التفريغ وكذلك تشمل نف ،المشتري يحددهالمبيع نفقات تشمل النقل من مكان التسليم إلى المكان الذي 

لى ععقدي  تفاقافهذه النفقات يتحملها المشتري إلا إذا كان هناك لرسوم وغيرها من المصاريف وا

كأن  ،لأطراف على غير ذلكتفق اان نفقات تسلم المبيع يتحمله المشتري إلا إذا فأو هكذا ، (6) غير ذلك

ً ائنن البائع والمشتري يكون كل منهما دأ سبقفيتضح مما  ,مناصفة أو أن يتحملها البائع فقطيتحملها   ا

ً ومدين  والتزامات المشتري هي ،ات البائع هي ذاتها حقوق للمشتريإن التزامهذا فوب ذاته في الوقت ا

                                                           
( 562المصري، والمادة )( من القانون المدني 463( من القانون المدني العراقي، وتقابلها المادة )566المادة ) -1

( من 364( من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة )462من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة )

 القانون المدني الجزائري.
محمود عبد الرحمن محمد، الوجيز في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة النشر،  الدكتور -2

 .302ص
 –جواد الفضلي، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية، بيروت  جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد البيع الدكتور-3

 .205، ص.2013لبنان، 
، عقد البيع، دار المجد للنشر والتوزيع، مصر -عبد الوهاب عرفة، المرجع في العقود الناقلة للملكية والمنشئة لها - 4

 .262، ص2010
عمان، -شر والتوزيع، الأردن ، دار الثقافة للن4البيع والإيجار، ط-علي هادي العبيدي، العقود المسماة  دكتورال- 5

 .166، ص2010
الجزء الأول في البيع والإيجار، مصدر سابق،  -سعدون العامري، الوجيز في شرى العقود المسماة  الدكتور- 6

 .163ص
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بدفع عمولة  وسيط الإلكتروني في حالة وجود طرف ثالثلبيع في ايلتزم أطراف العقد كما  لبائعلحقوق 

 .المزايدة على أكبر عطاء بغية ارساء دنتيجة إدارة عملية المزايدة ولمساعدة الأطراف على إبرام العق

 

 الخاتمة

ن نتائج م لا بد أن نبين ما توصلنا إليه( ام القانوني للبيع الالكترونيالنظ)  في ختام بحثنا الموسوم

 مقترحات, وكما يأتي:و

 اولاً الاستنتاجات:

يث تتسم ح تتم عن طريق شبكة الإنترنت كونها الحديثةالبيع ساليب الإلكتروني من ا البيع .1

ا لا كونه لعالميةتتصف باسرعة في والحصول على السلع والخدمات المميزة، وسهولة وب

ري يوجد فيه البائع أو المشتمن أي مكان ويمكن البيع او الشراء تعترف بالحدود الجغرافية، 

 .بوساطة جهاز الحاسوب الشخصي أو جهاز الهاتف الجوال

 يديةتميز بها المزادات التقليالتي  والمميزات  تتميز عقود البيع الإلكتروني بالخصائص .2

 وتنطبق عليها قواعد القانون العامة.

عة ي لها قابلية واستم عن عرض الأموال والإعلان عن بيعها عن طريق شبكة الإنترنت التي .3

 .ه يؤدي إلى زيادة عدد المتزايدينلنشر الإعلان للجمهور الذي بدور

على الرغم من المزايا التي يمتاز بها البيع الإلكتروني، إلا أنه لا يخلو من العيوب التي  .4

تكون هذه البيوع عرضة لعمليات الاحتيال  حيثتشوب عملية البيع التي تتم من خلاله، 

تتم حكماً عن طريق البيانات و الصور المتعلقة به عن طريق  السلع رؤيته كونوالغش وذلك 

 .نترنتشبكة الإ

هي الرضا و توافر الأركان نفسها في البيع بالمزاد التقليدي يشترط عقد البيع الإلكتروني .5

 والمحل والسبب.

 ثانياً المقترحات:

ن معن طريق هذا النوع  المتعاقدينإهتمام المشرع بوضع ضمانات قانونية خاصة لحماية  .1

نظراً لتعرض البيوع التي تتم من خلال المزادات الإلكترونية إلى الكثير من عمليات  البيع

 .تتم عن طريق شبكة الإنترنت كونهاالغش والخداع، 

تنظيم الإعلانات الإلكترونية، لغرض القضاء من عمليات الخداع والتضليل التي تتم عبر  .2

  .ع الشروط اللازمة للنشر والإعلانالإنترنت، من خلال وضشبكات 
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واقع الم لفتحضرورة العمل على وضع شروط خاصة وصارمة عند منح الموافقات القانونية  .3

  .، للتقليل من حالات النصب والاحتياللكترونيالإ بالبيعالمتخصصة 

 

 :رالمصاد

، منشورات الحلبي 2ط المجلد الأول، العقد، - المدني مصادر الالتزاماتالقانون  محمد حسن قاسم، الدكتور .1

 . 2112 لبنان، –بيروت  الحقوقية،

ية، دار الإلكترون      أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في العقود  الدكتور .2

 .2112الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

حسين البدو، الدكتورمحمد صديق محمد عبد الله، أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة  أكرم الدكتور .3

 (.94(، العدد)31المفاوضات، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد)

 .1491أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الدكتور .9

 -طار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد، دار وائل للنشر، عمان بلحاج العربي، الإ الدكتور .5

 .2111الأردن،

المقاولة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -الإيجار -البيع  –جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية  الدكتور .6

 .1449الأردن،  -عمان

نان، لب –البيع، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية، بيروت جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد  الدكتور .9

2113. 

جليل الساعدي، عقد بيع البرامج النموذجية للمعلومات دراسة في القانونين العراقي والفرنسي، بحث  الدكتور .2

 .2113(،21(، العدد)5الجامعة المستنصرية، المجلد) –منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون 

، دار الفكر الجامعي، 1ي الجريدلي، البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت، طجمال زك الدكتور .4

 .2112الإسكندرية، 

 - مكتبة صادر ناشرون، بيروت ،1ط المفاوضات السابقة على التعاقد، حامد شاكر محمود الطائي، الدكتور.11

 .2116، لبنان

نشور م             حسن مكي مشيري، المحل في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، بحث  الدكتور.11

 .2119، لسنة 39في بيت الحكمة، العدد 

 .2112سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  الدكتور .12

 مطبعة العاني، ،3ط ،1ج في البيع والإيجار، -رح العقود المسماة ش سعدون العامري، الوجيز في الدكتور .13

 .1499بغداد ،

 الموجز في العقود المسماة، صاحب عبيد الفتلاوي،الدكتور  طه الملا حويش، سعيد مبارك، الدكتور الدكتور .19

 . 2115 بغداد، دار السنهوري،

عقد البيع في التقنين المدني الجديد، مطبعة نهضة مصر،  محمد علي إمام، سلليمان مرق،، الدكتور الدكتور .15

1455. 
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، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 1، عقد البيع،طاتناغوسمير عبد السيد  الدكتور .16

2114. 

مكتبة الكشاف ، 2صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، ج الدكتور .19

 .1492لبنان،  –ومطبعتها، بيروت 

مطبعة الرشيد، بغداد،  ،2ط ،1ج الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي، ،الدين الناهيصلاح  الدكتور .12

1494. 

 .2119 ،القاهرة دار النهضة العربية، لكتروني،عقد البيع الإ طاهر شوقي مؤمن, الدكتور .14

 العقود التي تقع على الملكية -احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  عبد الرزاق الدكتور .21

 .2111لبنان،  –، المجلد الأول، دار أحياء التراث العربي، بيروت 9البيع والمقايضة، ج –

 –بيروت ،دار أحياء التراث العربي، 3عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج الدكتور .21

 لبنان، دون ذكر سنة النشر.

 الكتاب الأول شرح قانون المبادلات-عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية الدكتور .22

 .2119والتجارة الإلكتروني التونسي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،

 الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني محمد طه البشير، عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، الدكتور.23

 .2115 بغداد، مكتبة السنهوري، ،1ج  العراقي،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 9البيع والإيجار، ط -علي هادي العبيدي، العقود المسماة  الدكتور.29

،2111. 

الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1الإنترنت، ط محمد إبراهيم أبو الهجاء، البيع بواسطة الدكتور.25

2112. 

 .2112محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، .الدكتور 26

الحلبي ، منشورات 2ط المجلد الأول، العقد، - القانون المدني مصادر الالتزامات محمد حسن قاسم، الدكتور.29

 .2112 لبنان، –بيروت  الحقوقية،

محمود عبد الرحمن محمد، الوجيز في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة  الدكتور.22

 النشر.

عابد فايد عبد الفتاح، عقد البيع، دار الإسراء للطباعة،  مصطفى أبو مندور موسى، الدكتور الدكتور.24

 .2112-2119عمان،

 لكتروني،ثبات التعاقد الإإنترنت والتعبير عن الإرادة عن طريق الإمندى عبدالله محمود حجازي،  الدكتور .31

 .2111 مصر، دار الفكر الجامعي، ،1ط

ة دراسة مقارن –منصور الصرايره، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية  الدكتور.31

(، العدد 25منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد) في التشريع الأردني، بحث

 .2114الثاني، الأردن، 

معة جا ،تير مقدمة إلى مجل، كلية القانونرسالة ماجس عبد الباسط جاسم محمد، انعقاد العقد عبر الإنترنت،.32

 .2116 بغداد،
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الإلكتروني، بحث منشور في مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، عبد الحي القاسم عبد المؤمن، أركان العقد .33

 .2119العدد الحادي عشر، السودان، 

عقد البيع، دار المجد للنشر والتوزيع،  -عبد الوهاب عرفة، المرجع في العقود الناقلة للملكية والمنشئة لها .39

 .2111مصر، 

لة ماجستير مقدمة إلى مجل، كلية الدراسات العليا لما عبدالله صادق سلهب، مجل، العقد الإلكتروني، رسا.35

 .2112فلسطين،  -جامعة النجاح الوطنية، نابل، -

 .2111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،3نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ط.36

عقود التجارة الإلكترونية، رسالة ياسين كاظم حسن المولى، الحماية القانونية لأطراف العلاقة العقدية في .39

 .2112جامعة النهرين، -ماجستير, كلية الحقوق

, مذكرات في النظرية العامة للالتزامات, موجز نظرية العقد, محاضرات القيت على سعدون العامري الدكتور.32

 .1466-1465, جامعة بغداد, 1طلبة الصف الثاني في كلية التجارة, ط

، مكتبة 1حامد شاكر محمود الطائي، المفاوضات السابقة على التعاقد، ط محمود الطائيحامد شاكر  الدكتور.34

 .2116لبنان،  -ادر ناشرون، بيروت ص

، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، ط.91

 .2111الأردن،  –عمان 

 .2111الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، الدكتور أسامة ابو .91

الدكتور السيد محمد السيد عمران، الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت، الدار الجامعية .92

 .2116للطباعة والنشر، فرع بيروت،  

العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، بحث منشور في بيت ، المحل في حسن مكي مشيري الدكتور.93

 .2119، لسنة 39الحكمة، العدد 

الدكتور سعدون العامري, مذكرات في النظرية العامة للالتزامات, موجز نظرية العقد, محاضرات القيت على .99

 . 1466-1465, جامعة بغداد, 1طلبة الصف الثاني في كلية التجارة, ط

, 1491الدكتور غني حسون طه, الوجيز في النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, مطبعة المعارف, بغداد,.95

 .232الفقرة 

 .1459-1456الدكتور فريد فتيان، مصادر الالتزام شرح مقارن على النصوص، مطبعة العاني، بغداد، .96

 دة،لجديا لكتروني، دار الجامعةالمدنية للمستهلك التقليدي والإالحماية  محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الدكتور.99

 .2115 الإسكندرية،

 القوانين: .1

 .1451( لسنة 91القانون المدني العراقي رقم ) .2

 .1464( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .3

 .المعدل  1494( لسنة 119قانون الاثبات العراقي رقم ) .9

 .1492( لسنة 131)القانون المدني المصري رقم  .5
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 المعدل.  1491( لسنة 93قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ) .6

 العراقي. 2119( لسنة 26قانون المرور رقم ) .9

 .2112( لسنة 92قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم ) .2

 .1432قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة .4

 .1492( لسنة131دني المصري رقم )القانون الم. 11       

 .1495( لسنة 52-95القانون المدني الجزائري رقم ). 11       

 


